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489550 ‐ يريدون حرمان الأخت من الأب من حقها ف الميراث

السؤال

هل ترث الأخت من جهة الأب أخاها الميت، الذي مات وهو بالأربعين يوم من ولادته، أم ترثه أمه وإخوته من جهة الأم؟ وهل

يأثم الشهود إذا شهدوا بأنه لا يوجد أخوة للميت غير من جهة أمه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

: ا ، وإخوة من جهة الأم ، وأختا لأب ، فإن التركة تقسم كالتالإذا مات إنسان ، وترك أم

للأم السدس ، لقول اله تعال : (ولابويه لل واحدٍ منْهما السدُس مما تَركَ انْ كانَ لَه ولَدٌ) النساء/11 .

لَهةٌ وارام ولالَةً اك ثوري لجانَ رنْ كاو) : ه تعاللقول ال ، وللإخوة من الأم الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي ، الذكر مثل الأنث

اخٌ او اخْت فَلل واحدٍ منْهما السدُس فَانْ كانُوا اكثَر من ذَلكَ فَهم شُركاء ف الثُّلُثِ) النساء/12.

وقد أجمع العلماء عل أن المراد بذلك الإخوة من الأم.

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (5/78):

.بها الإخوة للأم" انته أن الإخوة فيها عن فأما هذه الآية : فأجمع العلماء عل"

وللأخت من الأب النصف ، لقول اله تعال : (انْ امرو هلَكَ لَيس لَه ولَدٌ ولَه اخْت فَلَها نصف ما تَركَ) النساء/17.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 217) :

. مها" انتهأي: شقيقة، أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم ح خْتا لَهو "

وعل هذا ؛ فللأم سدس التركة ، وللإخوة من الأم ثلثها ، وللأخت من الأب نصفها .

وهذا التقسيم لا خلاف فيه بين أهل العلم ، لنص الآيات القرآنية عليه صراحة كما سبق .
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ثانيا :

إذا كان هذا هو تقسيم التركة ، فل من يسع لأكل حق أحد من الورثة أو يعينه عل ذلك فهو آثم.

فلا يجوز للأم ، ولا للإخوة من الأم أن ينفردوا بالتركة ، ويحرموا الأخت من الأب حقها ، قال اله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا

تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ولا تَقْتُلُوا انفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيماً) النساء/29 .

وقال النب صل اله عليه وسلم : (انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم علَيم حرام ) رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679).

وأما الشهود ، فشهادتهم بعدم وجود إخوة للميت إلا من جهة الأم شهادة زور ، وه من أكبر البائر.

فعن أب برة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ألا أنبئم بأكبر البائر ؟ ) ، قلنا : بل يا رسول اله

، قال : ( الإشراك باله ، وعقوق الوالدين ) ، وكان متئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ،

وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حت قلت لا يست" رواه البخاري ( 5631 )، ومسلم (87).

جاء ف " سبل السلام " (2/585) : " وانَّما اهتَم ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ بِاخْبارِهم عن شَهادة الزورِ ، وجلَس ، واتَ بِحرفِ

التَّنْبِيه ، وكرر اخْبار ؛ لونِ قَولِ الزورِ ، وشَهادة الزورِ : اسهل علَ اللّسانِ ، والتَّهاۇنِ بِها اكثَر ؛ ونَّ الْحوامل علَيه ( قول

 نَّه؛ و ملسالْم قَلْب نْهو عنْبي نَّهاكِ ، فَاشْرفِ اَبِخ ، هنبِشَا اممتها َإل يجتا ، فَاحمرِهغَيدِ وسالْحو ةدَاوالْع نةٌ ميرثالزور) ك

.يه " انتهف يلق نم َدَّى إلتَعي نَّهورِ ، فَالِ الزفِ قَوَشْرِكِ ، بِخرِ الْمغَي َإل دَتُهفْسدَّى متَتَع

المواريث بوعيد شديد ، فقال عز وجل بعد أن ذكر آيتين من آيات المواريث ف من يخالف قسمته ف ه تعالوقد توعد ال

* يمظزُ الْعكَ الْفَوذَلا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج لْهدْخي ولَهسرو هال عطي نمو هال دُودلْكَ حسورة النساء : (ت

ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين) النساء/13- 14.

فالواجب عل هؤلاء أن يتوبوا إل اله تعال ، ويؤدوا الحق لأهله .

واله أعلم.


